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 أهدي هذا العمل المتواضع إلى أبي الذي لم يبخل علي يوماً بشيء 

 منبع الحب والحنان، والدتي العزيزة، أطال الله في عمرهماوإلى 

 أقول لهم: أنتم وهبتموني الحياة والأمل والنشأة على شغف الاطلاع والمعرفة 

 ً  .وإلى إخوتي وأسرتي جميعا

 .أساتذتي وزملائي مع خالص الحب والتقديرإلى كل 



 وتقدير شكر          
 أشكر الله عز وجل على توفيقه لنا لإتمام هذا العمل المتواضع.

كما أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى كل من ساعدنا من قريب أو من بعيد على انجاز هذا   
 فاضلي سيد عليالعمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخص بالذكر الأستاذ المشرف 

الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيمة التي كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث  أدامه 
 .الله بالصحة والعافية

الشهيد ديلمي  لإبتدائيةإلى الطاقم التربوي والإداري  والامتنانكما أتقدم بجزيل الشكر 
 أدامهم الله بالصحة والعافية. المحفوظ
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 مقدمة

تعتبر الوظيفة التشريعية في مختلف الأنظمة السياسية المعاصرة من أهم الوظائف 
الدستورية في الدولة إعمالا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي ارتبط بالفقيه "مونتيسكيو" الذي 

هو وسيلة للتخلص من  المبدأأرسى قواعده في كتابه الشهير "روح القوانين" حيث يرى بأن هذا 
لأن الإنسان  في الحكم، الاستبدادطلقة للملوك فتركيز السلطة بيد واحدة يؤدي الى السلطة الم

وهذا ما ينجم عنه من سوء في استعمال الحق والسلطة وللحد من ذلك  ،معروف بحب الذات
ومنه قام الفقيه بتقسيم  سلطة أين يجب خلق سلطة مضادة لها،وجب وضع قيود على تلك ال

وسلطة تشريعية تختص بسن  طة تنفيذية تختص بتنفيذ القوانين،سل سلطات الدولة الى ثلاث:
 القوانين وسلطة قضائية تختص بتطبيق القانون.

ان ما بدأ هذا المبدأ في الانتشار في سائر الدول والجزائر من بين الدول التي عوسر 
تشريعية الفصل بين السلطات هو الفصل بين السلطتين التنفيذية وال بمبدأأخذت به والمقصود 

ولكن بالنسبة للسلطة التنفيذية  ا الاستقلالية عند ممارسة مهامها،دون القضائية التي يفترض فيه
الوظائف  أهممن فقد عرفتا تداخلا ملحوظا من الجانب التشريعي حيث تعتبر الوظيفة التشريعية 

إلا أنه مع مطلع القرن العشرين وما  وحده، وكانت من اختصاص المجلس التشريعي الدستورية،
طرأ على وظيفة الدولة من تطورات واتساع نشاطها في مختلف المجالات وعوامل أخرى عديدة 

بحيث لم تعد تشرع في كافة المجالات بل  تغيير في مهمة السلطة التشريعية، أدت الى ظهور
ين في طبيعة العلاقة بكما أدى ذلك الى تغيير  حت تشرع في مجالات محددة دستوريا،أصب

من الضروري إقامة  أصبح فصل جامد بينهمافبعد ان كان هناك  السلطة التنفيذية و التشريعية،
علاقة اتصال بينهما وهذا راجع الى عدة أسباب ومبررات فضمان عدم تجزئة السيادة الشعبية 

 قة بين السلطتين،إقامة علا وعدم التأثير على السير المنتظم للمؤسسات السياسية أمر يقتضي
على إبقاءه بمهامه  إضافة الى ذلك السبب الرئيسي والمتمثل في عجز الجهاز التشريعي

التشريعية كاملة وذلك بسبب تطور وظيفة الدولة وكذلك اشتداد حدة الأزمات السياسية 
اكل ريعة للمشوالاقتصادية والاجتماعية وبطء الجهاز التشريعي في إيجاد الحلول الفعالة والس

الشيء الذي أدى بدفع بعض الدول في دساتيرها الى تحويل ومنح لسلطة التنفيذية قدرا  القائمة،
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كبيرا من الصلاحيات والامتيازات عن السلطة التشريعية مما أدى في المساهمة الى بروز 
السلطة  تفوق السلطة التنفيذية على حساب كل هذا أدى الىالسلطة التنفيذية وتقوية مركزها 

حيث أن السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس الجمهورية والذي اتسعت سلطاته بموجب  التشريعية،
 ك عن طريق آلية الأوامر الرئاسية،أحكام الدستور لتطال اختصاصات السلطة التشريعية وذل

ت والتي تعتب طريقة جديدة للتشريع وسرعان ما أصبحت هذه الطريقة هي الغالبة في التشريعا
تقتصر على  وتفاقمت واتسع مجالها حيث انها لم تعد الصادرة في الدولة الجزائرية،خصوصا 

بل امتدت الى الحالة العادية وأصبحت كأنها  ستثنائية لاستخدامها والعمل بها،توافر الحالات الا
ر حق آلية مكملة لدور السلطة التشريعية وبديلة عنها أحيانا أخرى وأصبحت آلية التشريع بأوام

مكفول و أصيل للسلطة التنفيذية وكبديل عن البرلمان لكن كل هذا يتم في اطار الشروط 
 والضوابط التي وضعها المؤسس الدستوري لممارسة هذه السلطة.

 1958ي دستور حيث أن المؤسس الدستوري الجزائري سلك نهج المؤسس الدستوري الفرنسي ف
مهورية التشريع بواسطة الأوامر في حالة معينة الذي سمح لرئيس الج ،38طبقا لنص المادة 

وهو ما أخذ به المؤسس الدستوري الجزائري في دستور  ليها،وتعرض على البرلمان للمصادقة ع
عمل بآلية الأوامر في دستور بناء على تفويض من المجلس الوطني وكذلك تم ال 1963
يعود المؤسس الدستوري ل ،1989ناء عن هذه الآلية في دستور ولكن تم الاستغ ،1976

وفي خضم كل هذا تم منح رئيس الجمهورية هذه الآلية  1996في دستور  االجزائري للعمل به
سواء بناء على تفويض من البرلمان أو بنص في الدستور يمارسه بصفة مباشرة ودون ترخيص 

 منه وضمن المجالات المحجوزة للبرلمان سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية.

الجزائري يرى ويلاحظ مدى تفاقم الدور التشريعي لرئيس  السياسي إلا أن المتتبع للنظام
ويوحي بأنه البرلمان،الأمر الذي يعطي انطباعا بهشاشة  البرلمان،الجمهورية على حساب 

مجرد جهاز يناقش القضايا العامة لا غير كونها تؤدي دورها مبنيا في الحياة السياسية 
 من دون أن يكون لها دور مؤثر في سن القوانين والرقابة عليه بشكل واضح وفعال. للمجتمع،
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والواقع العملي يثبت مدى هيمنة السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس الجمهورية على الوظيفة 
 خلال مباشرتها للأوامر التشريعية،من  للبرلمان،وضمن الاختصاصات الأصلية  التشريعية،

ووسائل الرقابة التي أقرها ووضعها المؤسس الدستوري خاصة في ظل التعديل  ودبالرغم من القي
 الدستوري الأخير.

 إشكالية الموضوع:

 ؟2016مارس  06 ري يع بأوامر في ظل التعديل الدستو كيف نظم المشرع الجزائري آلية التشر 

 ويتفرع من هذه الاشكالية الرئيسية عدة تساؤلات فرعية وهي:

 بالأوامر التشريعية؟ ما لمقصود -
 ما هي الطبيعة القانونية لهذه الأوامر؟ -
 كيفية ممارسة رئيس الجمهورية لهذه الآلية؟ -
 هل أصبحت الآلية التشريعية بأوامر هي الأصل في مجال التشريع -
هل الوسائل الرقابية التي وضعها المؤسس الدستوري كفيلة لضمان عدم هيمنة السلطة  -

 التنفيذية؟

 الموضوع:أهمية 

حيث أن الواقع العلمي أثبت أن  كبيرة،إن البحث في موضوع التشريع بأوامر له أهمية 
وكذلك في الظروف  مستمر،دور التشريعي لرئيس الجمهورية في الظروف العادية في تزايد ال

 الوطني،حيث أدى كل هذا الى إحكام رئيس الجمهورية لقبضته على التشريع  الاستثنائية،
ذي يعطي تصورا بأن السلطة التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية هي برلمان المستقبل الشيء ال

 من أهم اختصاصاته على الاطلاق. هيوأن وظيفة رئيس الجمهورية التشريعية 

 المنهج المتبع:

في بحثنا هذا اتبعنا المنهج التحليلي والوصفي والذي يتماشى مع تحليل النصوص 
كما لجأنا  بحثنا،الدستورية والقانونية والتي تخص موضوع التشريع بأوامر والذي هو موضوع 
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دستور  صحيث قمنا في بعض الأحيان بمقارنة بعض من نصو  إلى الاستعانة بالدراسة المقارنة
أي ما طرأ عليها من إضافات  الأخير،ا من المواد في التعديل الدستوري مع ما يقابله 1996

 وتغييرات.

 خطة الدراسة:

تكون خطتنا في موضوع بحثنا والذي هو التشريع بأوامر في ظل التعديل  أن ارتأينا
, على شكل خطة ثنائية تقوم على فصلين حيث جاء الفصل الأول تحت 2016الدستوري 

فتناولنا في هذا الفصل مبحثين  لمباشرتها،التشريعية والكيفيات الدستورية  ماهية الأوامرعنوان 
وفي كل مبحث مطلبين جاء المبحث الأول تحت عنوان الإطار القانوني للأوامر التشريعية اما 
بالنسبة للمطلبين اللذين يندرجان ضمنه فجاء المطلب الأول ماهية الأوامر التشريعية أما 

 المطلب الثاني فعنوانه التكييف القانوني للأوامر التشريعية.

وامر التشريعية الثاني الذي جاء تحت عنوان مباشرة رئيس الجمهورية للأ للفصلما بالنسبة أ
الى مطلبين فالأول تناولنا خلاله كيفية مباشرة رئيس الجمهورية للأوامر وقسمناها بدوره 

 في الظروف الاستثنائية. ا فيه الى مباشرتهاالظروف العادية أما الثاني فتطرقنالتشريعية في 

الثاني فجاء تحت عنوان الرقابة على الأوامر التشريعية وقد قسم هذا  للمبحث بالنسبة أما
جاء في المبحث الأول الرقابة التي يمارسها مجلس الدولة على الأوامر  مبحثين،الفصل الى 

أما المبحث الثاني فكان تحت عنوان رقابة التشريعية والذي له دور استشاري ودور قضائي 
 الأوامر التشريعية. البرلمان على

 

 

 



 

 الفصل الأول         

ماهية الأوامر التشريعية 

        والكيفيات الدستورية 

 مباشرتهال
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التشريعية والكيفيات الدستورية  الأوامر ماهية الفصل الأول
 :لمباشرتها

لرئيس الجمهورية وسائل للتشريع تجعله يحتل مركزا توجيهيا  الجزائري  خول الدستور
حيث أنه بالنظر الى مجمل المواد  ،1تجاهه مركز ضعيفوقياديا يضع البرلمان في 

بعد 22016المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثاني من الدستور الجزائري لسنة
المواد المتعلقة بالسلطة التشريعية يظهر لنا جليا بأن الوظيفة  ،2016لسنة  الدستوري  التعديل

فتدخل السلطة التنفيذية في  كل من البرلمان ورئيس الجمهورية، التشريعية يتقاسمها ويشترك
فظهر  ائية بل امتد الى الحالة العادية،المجال التشريعي لم يعد قاصرا على الظروف الاستثن

الدور التشريعي للسلطة التنفيذية كمكمل لدور البرلمان وكبديل عنه أحيانا أخرى, والمقصود 
 التي لا يعرفها إلا البرلمان، بالعمل التشريعي في هذه الدراسة هو سلطة سن القواعد القانونية

وسيلة تحدد جانبا من دور السلطة التنفيذية و أساسا رئيس  إبرازبمعنى أن البحث سيكون في 
 الجمهورية في العمل التشريعي الصادر عن البرلمان ألا وهي الأوامر.

الإطار القانوني للأوامر التشريعية  إلىوبناء عليه سوف نتطرق في هذا الفصل 
والتكييف القانوني للأوامر  ( أولالأوامر التشريعية )في مطلب  مفهوم)كمبحث أول( ثم تحديد 

أما )في المبحث الثاني( فقد تناولنا مباشرة رئيس الجمهورية التشريعية )في مطلب ثاني( 
 ف الغير عادية )مطلب ثاني(. للأوامر التشريعية في الظروف العادية )مطلب أول( والظرو 

 

 

 

 

                                                             
التنفيذية( السلطة  -1996دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور )الجزائري النظام السياسي  بوالشعير،السعيد 1

 .181, ص 2013ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر, ، 3ج
، المؤرخة في 14العدد  الجريدة الرسميةالمتضمن التعديل الدستوري،  2016مارس  06المؤرخ في  01-16قانون رقم  2

 .2016مارس  07
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 الإطار القانوني للأوامر التشريعيةالمبحث الأول: 
ولكن  1إن السلطة التشريعية في ظل الفصل بين السلطات هي التي تتولى مهمة التشريع

 الاستثناءئيس الجمهورية حق التشريع بأوامر،منذ بداية التجربة الدستورية الجزائرية كان لر 
 حب هذه السلطة من رئيس الجمهورية،الذي س1989دستورالوحيد في هذا المجال نجده في 

حيث أن النظام القانوني للأوامر التشريعية قد عرف تطورات أدت بشكل أو بآخر الى تزايد 
الدور التشريعي للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وذلك باستخدام الأوامر الرئاسية 

 كآلية للتشريع في النظام القانوني الجزائري.

لجزائر يقتضي منا أولا تحديد مفهوم وعليه فالحديث عن آلية التشريع بأوامر في ا
وامر التشريعية )في الأوامر التشريعية )في مطلب أول( ثم التكلم عن التكييف القانوني للأ

 مطلب ثاني(.

 التشريعيةالمطلب الأول: مفهوم الأوامر 

المقصود بالعمل التشريعي في هذه الدراسة هو سلطة سن القواعد القانونية التي لا يقرها 
برلمان بحيث انه يعد وسيلة تحدد جانبا من دور السلطة التنفيذية وأساسا رئيس الجمهورية إلا ال

 في العمل التشريعي لصادر عن البرلمان ألا وهي الأوامر.

والأوامر أداة تشريعية أو هي آلية ووسيلة تختص بها السلطة التنفيذية متمثلة في رئيس 
وتعتبر من أهم وسائل التشريع في  ة التشريعية،طالجمهورية للتدخل في المجال المخصص للسل

الوقت الحاضر فقد انتشرت انتشارا سريعا وواسعا في غالبية دول العالم وحتى أعرقها ممارسة 
للديمقراطية وأصبحت تمثل فيها أهمية وضرورة وقد ترتب على كل هذا اتجاه غالبية الدساتير 

 .المعاصرة الى إقرار أسلوب الأوامر

ويمكن القول بأن الأوامر "هي تلك الأداة الدستورية التي يملكها رئيس الجمهورية 
 نفس المجالات المحددة دستوريا له،لممارسة الوظيفة التشريعية التي تعود أصلا للبرلمان وفي 

والثابت أن  البرلمان،أي أنه بواسطتها يتقاسم رئيس الجمهورية التشريع بأتم معنى الكلمة مع 

                                                             
 .74،ص2009محمد سعيد جعفور، مدخل الى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون، دار هومة، الجزائر،  1
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سلطة إما أن تكون مفوضة من البرلمان مثلما هو الحال في معظم دساتير العالم وخاصة هذه ال
ما أن تكون سلطة أصلية يستمدها من الدستور مباشرة دون الحاجة الى  الغربية،الأنظمة  وا 
 1تفويض"

 المطلب الثاني: التكييف القانوني للأوامر التشريعية

 لتدابير التشريعية على شكل أوامر،تخاذ القد منحت الدساتير لرئيس الجمهورية حق ا
كانت تعتبر أعمالا  إذالكن يجب الوقوف على الطبيعة القانونية التي تتخذها هذه الأوامر فيما 

تشريعية؟ باعتبار أن القانون منحها الصفة القانونية أم هي أعمال ادارية؟ باعتبار أن من قام 
هذا التساؤل يجب أن نتطرق أولا  وللإجابة على -التنفيذية–باتخاذها هو رئيس السلطة الإدارية 

حيث أنه لتحديد هذه المعايير يتردد الفقه  التشريعية،للأوامر  القانونيةمعايير تحديد الطبيعة  إلى
 الحديث بين معيارين هما:

ب مفاد هذا المعيار أنه لتحديد طبيعة العمل القانوني الصادر عن الدولة يج المعيار الشكلي:
الجهة القائمة على هذا العمل والسلطة التي قامت باتخاذه وعليه إذا كان العمل  إلىالرجوع 

القانوني المتخذ صادر عن المجلس التشريعي فهو عمل تشريعي يدخل في نطاق القواعد 
بينما إذا كان هذا العمل القانوني قد صدر من  دية الصادرة من السلطة التشريعية،القانونية العا

يدخل في نطاق  إداري فيعتبر عمل  المكونة للجهاز التنفيذي للدولة، الهيئات الإدارية ىإحد
 .2اللوائح أو القرارات التنظيمية أو القرارات الإدارية الفردية الصادرة من السلطة التنفيذية

 Dugut)يؤيد فريق من الفقهاء وفي مقدمتهم الفقيه الفرنسي ديجي ) :المعيار الموضوعي
ويرى أن التفرقة بين الأعمال القانونية التشريعية الإدارية  المعيار الموضوعي أو المادي،

فإذا تمثل العمل في قاعدة عامة مجردة  لرجوع فيها الى موضوع العمل ذاته،والقضائية يجب ا
ذا تجلى في قرار فردي يخص فردا أو أفراد  أعتبر عملا تشريعيا،فأنشأ مركزا قانونيا عاما  أو وا 

أما إذا تركز العمل في  قانونيا خاصا أعتبر عملا إداريا، يتعلق بحالة أو حالات فأنشأ مركزا
كل ذلك  بعمل قضائي أي أعتبر عملا قضائيا،إطار حكم القانون بصدد نزاع معين تعلق الأمر 

                                                             
مذكرة تخرج لنيل شهادة  ،1996التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل دستور  نورالدين،ة رداد1

 . 07ص  ،2006-2005الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة،
 .38ص  ،1986لنظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي،ا سليمان محمد الطماوي،2
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 بصرف النظر عن الجهة التي صدر عليها العمل سواء كانت هي السلطة التشريعية أو السلطة
 القضائية. تنفيذية أمال

ومع أنه يقوم على  العمل،ورغم أن هذا المعيار لا يقف عند صف الجهة التي أصدرت 
 قانونية من حيث الفحوى والشمولية،تحليل وتدقيق العناصر والمكونات الأساسية للأعمال ال

إلا أن المعيار الشكلي الذي يركز على صفة الجهة  ه القانون العام الحديث،ورغم بقائه في فق
وعليه فالقانون هو كل ما يصدره  المعمول به في العديد من الأحوال،القائمة بهذه الأعمال هو 

الإدارية هي كل ما تصدره  بينما الأعمال ،والأحكام الدستوريةفقا للضوابط المجلس التشريعي و 
 لتنفيذي.السلطة الإدارية الممثلة في السلطة ا

ومن هنا سوف نحاول تحديد الطبيعة القانونية للأوامر التشريعية حيث أن لتحديدها 
ولتحديد  عليها،أهمية بالغة من حيث أن ذلك يمكن من معرفة نوع الرقابة التي يمكن ممارستها 

التصنيف المعياري للأوامر التشريعية يتوجب علينا البحث في مختلف الأوجه التي يمكن 
حيث يفرق الفقهاء لبيان الطبيعة القانونية لهذه الأوامر بين  انتحالها، الأوامرلنصوص 
 مرحلتين:

 مرحلة فيما بين إصدار هذه الأوامر وموافقة البرلمان عليههي  المرحلة الأولى

تعتبر الأوامر التشريعية في الفترة السابقة على موافقة البرلمان مجرد أعمال إدارية رغم 
فبالنسبة للأوامر الرئاسية في الجزائر فإن جانبا من الفقه يرى بأنه  القانون،تمتعها بنفس قوة 

التعديل الدستوري لسنة من 186المادة يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري طبقا لنص 
 طالما أنها تعد بمثابة تنظيمات. 2016

غير أنه يعتبر جانب آخر من الفقه في الجزائر أن الأوامر أعمال تشريعية ليس منذ 
 .1بل من تاريخ اتخاذها من طرف رئيس الجمهورية عليها،موافقة البرلمان 

 

 

                                                             
 .57ص  ،2007،الجزائر ،والتوزيعالوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية للنشر  العلاقةباشي، عقيلة خر1
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اختلف الفقهاء حول ر، حيث بعد موافقة البرلمان على الأوام مرحلة ما فهي المرحلة الثانيةأما  
الطبيعة القانونية التي تكتسبها الأوامر بعد موافقة البرلمان عليها فبعضهم يرى ويعتبر أن هذه 
الأوامر تتحول من عمل إداري الى عمل تشريعي وهذا هو الرأي الراجح ويجد ما يبرره في 

دستورية الأمر  بعدم 2000فيفري  27التجربة الجزائرية ألا وهو قرار المجلس الدستوري في 
 المتضمن القانون الأساسي لمحافظة الجزائر الكبرى.  97-15رقم 

أما البعض الآخر فيصر على احتفاظ الأوامر بطبيعتها كأعمال إدارية حتى بعد موافقة 
 إداريا،تكتسب قوة التشريع إلا أنها تبقى عملا  وأنهاذلك أن تلك الأوامر حتى  ،البرلمان عليها

 وبالتالي تكون قابلة للطعن فيها قضائيا.

 المبحث الثاني: مباشرة رئيس الجمهورية للأوامر التشريعية
رأينا في السابق أن السلطة التنفيذية تشارك في العمل التشريعي حيث أنها تتمتع  

 الاختصاصبصلاحيات واسعة في مواجهة السلطة التشريعية مما يسمح لها بممارسة ذات 
إذ يمكن لرئيس الجمهورية أن يتدخل في  البرلمان، إلىودون الحاجة للرجوع بمفردها 

 القانون عن طريق التشريع بأوامر، الأصيل للبرلمان وذلك بسن تشريعات لها قوة الاختصاص
ومن المعروف أو من المعمول به أن السلطة التشريعية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات هي 

 2016التعديل الدستوري لسنة من  112حيث نصت المادة  ،1يعالتي تتولى مهمة سن التشر 
لمجلس الشعبي الوطني ومجلس وهما ا لتشريعية برلمان يتكون من غرفتين،يمارس السلطة ا"

 .في إعداد القانون والتصويت عليه"وله السيادة  الأمة،

يمتلك ميزتين رئيسيتين  أنومن أجل القول بأن البرلمان هو هيئة مشرعة بحق يجب 
 التشريع،هما: عدم قابليته للتجزئة كهيئة سياسية وعدم وجود حصر لاختصاصاته في مجال 

ولكن هذا لم يكرس على أرض الواقع إذ تم تحديد المجالات التي يشرع فيها البرلمان بموجب 
وحيث نصت  م،بقية المواضيع فترجع الى التنظيقوانين عادية وقوانين عضوية أما بالنسبة ل

في يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية "2016التعديل الدستوري من  143المادة 
 .المسائل غير المخصصة للقانون"

                                                             
 .74ص  ،مرجع سبق ذكرهجعفور، محمد سعيد 1
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يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود للوزير الأول كما تجدر الإشارة 
في التشريع بموجب قوانين قد قلص صلاحيات البرلمان  2016التعديل الدستوري لسنةأن  إلى

مجالا أين أخرج سلطة التشريع في مجال المصادقة  30مجالا بعد أن كانت  29 إلىعادية 
 التنظيم. إلىعلى المخطط الوطني وعهدها 

إن مشاركة الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية في التشريع لا يعني عدم الفصل بين 
حيث له القوة الكافية للسيطرة على  البرلمان، إلىظيمي بل يعود الأمر المجالين القانوني والتن

المجال التشريعي والسبب الرئيسي هو نقص الكفاءة في المشرع الجزائري ومنه فإن فكرة 
ور توهذا ما دفع بالدس ة الأعداد والتصويت على القوانين،البرلمان السيد أصبحت ترتبط بمهم

وعة من الوسائل للتأثير على البرلمان وتقوية مركزه في النظام منح رئيس الجمهورية مجم إلى
لا سيما صلاحية رئيس الجمهورية  يجعل مركز البرلمان ضعيفا أمامه، السياسي الجزائري مما

 1996بناء على دستور  إليهاوثم العودة  ،1989في التشريع بأوامر التي تم إغفالها في دستور 
والمادة  142وذلك بموجب نص المادة  ،1لمان في التشريعوالذي يعد اعتداء على حق البر 

 .2016من التعديل الدستوري لسنة  138/7والمادة  107

لسنة  لا سيما التعديل الدستوري  ، وما طرأ عليه من تعديلات1996دستور  إلى وبالنظر
حالات معينة حتى يباشر رئيس الجمهورية ، نجد بأن المؤسس الدستوري قد حدد 2016

صلاحياته التشريعية عن طريق التشريع بالأوامر، في ظروف زمنية مختلفة، هما الظروف 
 .2العادية والظروف الاستثنائية

قد خول لرئيس الجمهورية  2016التعديل الدستوري الجزائري في  المؤسسحيث أن 
مباشرة الوظيفة التشريعية عن طريق التشريع بالأوامر بصفة انفرادية ومباشرة وفي المجالات 

، والتي يمكن أن يتخذها بسبب غيبية البرلمان إما نتيجة العطلة او نتيجة المخصصة للبرلمان
وامر التي يمكن أن الأ إلىإضافة  الوطني، وذلك في الظروف العادية شغور المجلس الشعبي

وذلك في حالة عدم مصادقة غرفتي البرلمان على قانون  3يتخذها الرئيس في المجال المالي
                                                             

 .180، ص مرجع سبق ذكره، سعيد بو الشعير1
 من الدستور قبل التعديل. 124 والتي تقابلها المادة، 2016مارس  06المؤرخ في  تعديلالبعد  1996من دستور  421المادة 2

 
-07فقرة  120، والتي تقابلها المادة 2016مارس  06المؤرخ في تعديل البعد  1996من دستور  10-09فقرة 138المادة 3

 .من الدستور قبل التعديل 08
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     في الظروف الغير عادية أول( أو)في مطلب وذلك  المالية في الآجال المحددة دستوريا
 .)في مطلب ثاني(

 في الظروف العادية التشريعية الأوامرمباشرة  :المطلب الأول

يلجأ رئيس الجمهورية الى ممارسة سلطته في التشريع بأوامر في ظل ظروف توصف  
بأنها عادية، وذلك نظرا للاستقرار الذي تعيشه الدولة على مختلف الأجهزة حيث لاتزال 
مؤسساتها الدستورية تعمل بصورة منتظمة، ولا يوجد هناك أي خطر يهددها، فالدستور الجزائري 

امر في الظروف العادية حيث لم يجعل هذه السلطة تمارس بشكل نظم سلطة التشريع بأو 
من  1241مطلق، بل حدد حالتين يشرع بموجبها رئيس الجمهورية بأوامر وهما نص المادة 

المجلس الشعبي الوطني، أو بين  ورغشالدستور "لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في حالة 
 دورتي البرلمان".

ي، تم تغيير الحالة الثانية والتي هي بين دورتي البرلمان بحالة لكن بعد التعديل الدستور 
العطل البرلمانية وذلك نظرا لتعديل أو تغيير سيرورة عمل السلطة التشريعية حيث كان البرلمان 

من الدستور التي نصت "يجتمع  118يجتمع في دورتين عاديتين كل سنة طبقا لنص المادة 
( أشهر على الأقل"، ولكن 4ومدة كل دورة أربعة )سنة  البرلمان في دورتين عاديتين كل

بموجب التعديل الدستوري أصبح البرلمان يجتمع في دورة عادية واحدة كل سنة طبقا لنص 
( أشهر على الأقل 10مدتها عشرة )في دورة عادية واحدة كل سنة "يجتمع البرلمان  135المادة 

من  142"، ونصت كذلك المادة شهر سبتمبروتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في 
لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة في  على " 2016التعديل الدستوري لسنة 

 ". حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة

 

 

 

                                                             
 .2016مارس  06المؤرخ في  بعد التعديل الدستوري 142قبل التعديل تقابلها المادة  الجزائري من الدستور 124المادة 1
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 المجلس الشعبي الوطني شعور: التشريع بأوامر في حالة الفرع الأول

حياته قبل انقضاء العهدة التشريعية  إنهاءيقصد بحالة شغور المجلس الشعبي الوطني  
الحل المخول لرئيس الجمهورية حيث أن  إجراءالمحددة دستوريا، ويكون ذلك عادة بمقتضى 

ى برنامج حل المجلس الشعبي الوطني تختلف أسبابه، فمنه الحل التلقائي بسبب عدم موافقته عل
الحكومة للمرة الثانية أو نتيجة استعمال رئيس الجمهورية حقه في حل المجلس الشعبي الوطني 

جراء سواء كان الحل وجوبي للمجلس الشعبي أشهر  3انتخابات تشريعية مسبقة في غضون  وا 
 إداري من طرف رئيس الجمهورية. أوالوطني 

ة الوحيدة لتنظيم جميع المجالات التي ففي هذه الحالة يكون التشريع بأوامر هو الوسيل
مجلس تعود للسلطة التشريعية، لكن هذا الوضع لا يمس بوجود مجلس الأمة لأن شغور ال

 ومنه ما هو دوره في هذه الحالة؟ 1شغور مجلس الأمة الشعبي الوطني لا يترتب عنه

ومنح مجلس  2016لذلك تدارك المشرع الجزائري الأمر في التعديل الدستوري لسنة 
من  136جانب المجلس الشعبي الوطني حيث نصت المادة  إلىالأمة سلطة المبادرة بالقوانين 

 حق المبادرة بالقوانين.الدستور "لكل من الوزير الأول والنواب وأعضاء مجلس الأمة 

( عضوا 20( نائبا أو عشرون )20قابلة للمناقشة إذا قدمها عشرون )تكون اقتراحات القوانين 
، إلا أنه حصر هذه " أدناه 137في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 

نصت على " تودع  137المبادرة في مجالات محددة على سبيل الحصر، فنجد أن المادة 
 .تهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمةمشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي و 

وباستثناء الحالات المبينة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس 
 ."الشعبي الوطني

فإنه في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني فإن  إليهوعليه فإنه وفقا لما تم التطرق  
آلية التشريع بأوامر تعتبر هي الوسيلة الوحيدة لتنظيم جميع المجالات التي تعود طبقا للدستور 

 السلطة التشريعية. إلى

 
                                                             

 55، ص مرجع سبق ذكرهعقيلة خرباشي، 1
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 : التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانيةالفرع الثاني

بعطل برلمانية حيث كان البرلمان قبل التعديل الدستوري كانت سيرورة البرلمان تمتاز  
شهر وهما دورة الربيع ( أ4يجتمع في دورتين عاديتين كل سنة، وتكون مدة كل دورة أربعة )

التي تبدأ من يوم العمل الثاني من الثاني من شهر مارس، ودورة الخريف العمل يوم وتبدأ في 
التشريعية هي ثمانية أشهر خلال شهر سبتمبر، والملاحظ هنا أن مدة عمل البرلمان لوظيفته 

السنة، أما الأربع أشهر المتبقية فيعود الدور التشريعي فيها لرئيس الجمهورية الذي يمارس 
 السلطة الممنوحة له وهي سلطة التشريع بأوامر.

نلاحظ أن المشرع الجزائري قد أحدث  2016ولكن بالموازاة مع التعديل الدستوري لسنة 
من الدستور حيث أنه جعل  135يرورة السلطة التشريعية بنص المادة تغييرات على مستوى س

( أشهر وبالتالي لم يعد رئيس 10دورتي البرلمان دورة واحدة في السنة مدة انعقادها عشرة )
الجمهورية يشرع بأوامر بين دورتي البرلمان بل أصبح يشرع خلال العطل البرلمانية طبقا لنص 

، والتي تكون مدتها عادة شهرين أي نهاية دورة 2016توري لسنة من التعديل الدس 142المادة 
بالتشريع بأوامر في حالة انعقاد البرلمان، وعليه فإن الاختصاص الممنوح لرئيس الجمهورية 

شغور المجلس الشعبي الوطني والعطل البرلمانية مقيد بتلك الفترة الزمنية لأن البرلمان يسترجع 
 أنأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية  إذعقاد للدورة البرلمانية الموالية، سلطته التشريعية في أول ان

يمارس اختصاصه في التشريع بأوامر خلال الظروف العادية خارج حالات حل المجلس 
 ، أو في حالة في حالة تشريعه في المجال المالي.أو خلال العطل البرلمانية ،الشعبي الوطني

 المجال المالي : التشريع بأوامر فيالفرع الثالث

قانون المالية  إصدارإعطاء ومنح رئيس الجمهورية سلطة  إلىاتجه المؤسس الدستوري  
بموجب أمر في حالة عدم مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية خلال الأجل المحدد 

" على 10"و"9في الفقرتين " 2016لسنة  الدستوري التعديل من  138سنويا وقد نصت المادة 
( يوما من تاريخ 75يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون )

 إيداعه طبقا للفقرات السابقة.
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وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع 
 .الحكومة بأمر 

يجازالمالية بأنه توقع  ن ويعرف قانو  للنفقات العامة وللإيرادات العامة عن مدة مقبلة  وا 
 غالبا ما تكون سنة.

ية فمن حيث الناحية قتصادوللميزانية العامة أهمية كبيرة خاصة من الناحية السياسية والا
الأولى يعتبر اعتماد الميزانية واعتمادها أمرا محسوما فهو وسيلة ضغط يستعملها البرلمان 

التي تبني برنامج سياسي معين  من ناحية الرفض كما تضطر الحكومة للضغط على الحكومة
 .1من أجل تجسيد بعض الأهداف السياسية والاجتماعية

قانون المالية بموجب  إصداررئيس الجمهورية سلطة  المؤسس الدستوري الجزائري منح 
 أمر وذلك في حالة عدم مصادقة البرلمان عليه في الآجال المحددة.

سبب التشريع بأوامر في المجال المالي، ثم لخصائص  إلىوبناء على ما ذكر سنتطرق 
الأوامر التشريعية المتخذة في الجانب المالي، حيث أنه بالنسبة للتشريع بأوامر في المجال 

تتوافر السلطة  أنالمالي فقد أقر المجلس الدستوري الجزائري بسبب وحيد يمكن من خلاله 
الجمهورية للتشريع بأوامر، وهذا السبب هو عدم مصادقة البرلمان على  والصلاحية لرئيس

( 9( وهذا ما نصت علية الفقرتين )75وسبعون يوما )قانون المالية في مدة أقصاها خمسة 
ونستشف من هذا أنه بإمكان رئيس الجمهورية أن يصدر  من الدستور138 ( من المادة 10)

قوة قانون المالية وذلك في حالة وحيدة هي عدم مصادقة مشروع قانون المالية بموجب أمر له 
 يوما. 75البرلمان على مشروع القانون في مدة أقصاها 

ولجوء رئيس الجمهورية لإصدار قانون المالية بموجب أمر يكون كلما لاحظت الحكومة 
بأن أغلبية المجلس الشعبي الوطني قد حادت عن توجهات الحكومة، كأن تدخل تعديلات لا 

عدم المصادقة عليه، وعليه يقوم رئيس الجمهورية  إلىتوافق الحكومة عليها وهذا ما يؤدي 

                                                             
دار العلوم للنشر والتوزيع، حي  محمد الصغير بعلي، المالية العامة )النفقات العامة، الإيرادات العامة، الميزانية العامة(1

 .90ص  ،حجار عنابة، الجزائر، ،النصر 
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المحدد لتنظيم  121-16من القانون العضوي  44نص المادة  إلىبموجب أمر، وبالنظر 
مة وبين الحكو  ة الوظيفية بينهماالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاق

( 75على "يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها ) 44حيث نصت المادة 
 .2016التعديل الدستوري لسنة من  138طبقا لأحكام المادة  إيداعهيوما من تاريخ 

 وأربعون يصوت المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها سبعة 
 مجلس الأمة. إلىويرسل فورا  إيداعهتاريخ  ( يوما، ابتداء من47)

( يوما في حالة خلاف 20يصادق مجلس الأمة عل النص المصوت عليه خلال أجل أقصاه )
 ( أيام للبت في شأنه.08بين الغرفتين، يتاح للجنة المتساوية الأعضاء أجل ثمانية )

لجمهورية في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد يصدر رئيس ا
، حيث حددت هذه المادة مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة قانون المالية

للتصويت على مشروع قانون المالية وكذلك المدة  المدة المحددة للمجلس الشعبي الوطني
المحددة لمجلس الأمة ليصادق على المشروع وأيضا المدة المخصصة للجنة المتساوية 

 في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين. الأعضاء

أما بالنسبة لخصائص الأوامر التشريعية المتخذة في الجانب المالي فهي تتميز بمجموعة 
 من الخصائص تميزها عن غيرها، فمن خصائصها:

سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في المجال المالي هي سلطة مقيدة شكلا  -
وموضوعا وأداة، فمن الناحية الشكلية رئيس الجمهورية يستطيع أن يمارس هذه السلطة دون 

الدستوري لم يشترط اتخاذ هذه الأوامر في سس فالمؤ و أشكال دستورية، أأية إجراءات  إتباع
 رورة استشارة أي هيئة أخرى.مجلس الوزراء، أو ض

أما من الناحية الموضوعية فهذه السلطة لا تمس إلا مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية، 
ولا تمت الى مسائل تشريعية أخرى، حيث أن رئيس الجمهورية في حالة عدم مصادقة البرلمان 

                                                             
يتعلق بتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما  2016أوت  28، مؤرخ في 12-16القانون العضوي رقم 1

 .2016لسنة  ،50عدد الالجريدة الرسمية وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة، 
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ستور يحدد الصورة التي على مشروع عادي أن يقوم بإصداره، وهي سلطة مقيدة الأداة لأن الد
 مر.فيها عمل رئيس الجمهورية وهي الأ يفرغ

لا تعرض الأوامر المتضمنة مشاريع الحكومية المتعلقة بقوانين المالية على الموافقة  -
البرلمانية حيث أن هذا الأخير يفقد حقه التشريعي في الموضوع بمرور الآجال المحددة والمقدرة 

 .1يمنحها له الدستور للمصادقة على قانون المالية ( يوما التي75خمسة وسبعون )ب

 44إضافة الى ذلك فهذه الأوامر تكون لها قوة قانون المالية وهذا ما قضت به المادة 
 المذكور سابقا. 12-16من القانون العضوي 

 الاستثنائيةة الأوامر التشريعية في الظروف المطلب الثاني: مباشر 

نظرية قضائية حيث صنعها وكونها مجلس الدولة الفرنسي، تعتبر الظروف الاستثنائية  
مشروعة في الظروف  حيث أنها تقضي اعتبار بعض الإجراءات الإدارية التي تعتبر غير

هذه الاجراءات  إذا كانت الظروفالعادية يمكن اعتبارها إجراءات مشروعة في بعض  والأوقات
 .2رافق العامةحماية النظام العام أو استمرار سير الم إلىتهدف 

نظرية الظروف الاستثنائية أقرتها العديد من الدساتير، من بينها الدستور الجزائري في 
، ولكنه أحاطها بعد ضمانات نظرا 111الى  105من المواد  2016التعديل الدستوري لسنة 

 لخطورة إعلانها.

 : شروط تقرير الحالة الاستثنائيةالفرع الأول

"يقرر رئيس الجمهورية الحالة  2016الدستوري لسنة التعديل  107نصت المادة 
مؤسساتها الدستورية أو الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب 

استقلالها أو سلامة ترابها، ولا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس 
الدستوري، والاستماع للمجلس الأعلى للأمن ومجلس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس 

 الوزراء...."
                                                             

ي، مذكرة تخرج لنيل شهادة النظام الدستوري الجزائر الجمهورية فيبركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لرئيس 1

 .13، ص 2008-2007الماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، 
إسماعيل جابورني، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في الدستور الجزائري )دراسة مقارنة(، مجلة دفاتر السياسة  2

 .32، ص2016باح ورقلة، العدد الرابع عشر، جانفيوالقانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مر
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نلاحظ أن هذه المادة منحت لرئيس الجمهورية سلطة تقرير اللجوء الى الحالة الاستثنائية، إلا 
 انها قيدت سلطته بوجوب تحقيق شروط موضوعية وشروط شكلية.

 الشروط الموضوعية للحالة الاستثنائية: أولا 

من الدستور على الشروط الموضوعية لإقرار الحالة  107ولى من المادة نصت الفقرة الأ
وأن يكون هذا الخطر الدائم له انعكاسات على الاستثنائية، وتتمثل في وجود خطر داهم، 

 .المؤسسات الدستورية للدولة واستقلالها وسلامة إقليمها

 :وجود خطر داهم -

يهددها بالزوال أو الضرر، ولإمكانية القول الخطر هو كل واقعة تنذر بضرر يصيب الدولة 
 يتوفر فيه شيئين هما: نبتوفر شروط الضرر يجب أ

 ويستوي أن يكون الخطر خارجيا أو داخليا. أن يكون الخطر كبيرا، .1

بالرغم من أنه توجد صعوبة تكمن في تحديد المقصود بدقة جسامة الخطر، فإنه يمكن 
القول بصفة عامة أن الخطر الذي يتجاوز في شدته المخاطر المعتادة والمألوفة، أما بالنسبة 

الذي يكون قد بدأ فعلا ولم ينته بعد، أو أنه سيقع في للخطر الحال فيقصد به الخطر 
، 107الخطر المحتمل فلا يعتبر من قبل الأخطار التي تسمح بإعمال المادة المستقبل، أما 

ونفس الحكم ينطبق على الخطر الذي وقع وانتهى، على أن تقدير جسامة الخطر متروك 
 لرئيس الجمهورية.

أن يكون للخطر الداهم انعكاسات على المؤسسات الدستورية للدولة ويشكل اعتداء  .2
 لها وسلامة إقليمها.على وحدة الدولة واستقلا

المؤسس الدستوري لم يحدد مصدر هذا الخطر، ومنه فإناعتباره داخليا أو خارجيا لا     
يؤثر في التكييف العام للوضع لكنه في المقابل توخى تحديد النتائج والآثار الناتجة عن حلول 

العادي لمؤسسات  هذا الخطر معتبرا اياها بدرجة عالية من الجسامة تسمح بالتأثير على السير
لإعلان الحالة الدولة أو اعتداء على وحدة الدولة واستقلالها وسلامة اقليمها، حيث أنه لا يكفي 

الاستثنائية من قبل رئيس الجمهورية أن يكون الخطر داهم ووشيك الوقوع، بل يجب أن يصيب 
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ر المؤسسات أن يصيب الخطمن الدستور، أي  107الخطر أحد العناصر المذكورة في المادة 
الدستورية أو استقلال الدولة أو سلامة ترابها، ويستوي أن يكون الخطر داخليا أو خارجيا لأن 
تهديد المؤسسات الدستورية، أو استقلال الدولة يمكن أن يرجع الى أسباب خارجية أو يكون 

 .1سبب أزمات داخلية

 الشروط الشكلية للحالة الاستثنائية: ثانيا 

الى بعض الشخصيات السياسية  والاستماعتتمثل الشروط الشكلية في وجوب الاستشارة 
على "ولا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد استشارة  2-107والمؤسسات الدستورية حيث تنص المادة 

رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدستوري، والاستماع 
 من ومجلس الوزراء".الى المجلس الأعلى للأ

 رئيسي غرفتي البرلمان: استشارة-1

بالنظر للدور الذي تلعبه السلطة التشريعية خاصة على الصعيد الداخلي في مجال التشريع 
تنتقل  107والرقابة وما في ذلك من حماية لحقوق وحريات المواطنين لأنه بمجرد إعمال المادة 

نطاق الاختصاص الاستثنائي لرئيس الجمهورية، وقد اتجه المؤسس  إلىة التشريع طسل
إلزام رئيس الجمهورية باستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي  إلىالدستوري 

 الوطني على حد سواء.

 رئيس المجلس الدستوري: استشارة-2

الدستوري المكلف اشترط المؤسس الدستوري قبل إعلان الحالة الاستثنائية استشارة المجلس 
بالسهر على احترام الدستور، نلاحظ هنا وجوبية استشارة رئيس المجلس الدستوري ولكن 

 المؤسس الدستوري لم يتناول إلزامية الأخذ بالرأي الذي يصدره المجلس الدستوري.

 للأمن ومجلس الوزراء: الأعلىالمجلس  إلى الاستماع-3

الحالة  إعلانالمجلس الأعلى للأمن قبل  إلى الاستماعيشترط الدستور على رئيس الجمهورية 
 الاستثنائية رغم أنه رئيسه.

                                                             
 .88، ص مرجع سبق ذكرهعقيلة خرباشي 1
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مجلس الوزراء الذي  إلىالحالة الاستثنائية يستمع رئيس الجمهورية  إعلانكما أنه قبل 
، والذي يتشكل من الوزير الأول 2016من التعديل الدستوري لسنة  4-91يترأسه طبقا للمادة 

الطاقم الحكومي، فيتم على مستواه تبادل الآراء وتقدير المواقف الآنية ومن مجموع وزراء 
والمستقبلية الداخلية والخارجية، نتيجة لما لأعضاء هذا المجلس من إحاطة ميدانية بكل 

، تساعد من خلال ذلك بتمكين رئيس الجمهورية .. للدولة...الظروف الاجتماعية والاقتصادية
 .والأوضاعلتي تساعده على اتخاذ القرار الذي يتناسب الإحاطة بجملة من الآراء ا

 الوجوبي للبرلمان: الاجتماع-4

حيث يعتبر اجتماع البرلمان بغرفتيه ضرورة حتمية لدى الإعلان عن الحالة الاستثنائية إذ لا 
يعقل أن تكون البلاد مهددة بخطر وشيك الوقوع والنواب في عطلة، كما أن هذا الاجتماع يمكن 

 من متابعة ومراقبة الأوضاع باستمرار. النواب

إلا أن هذا الإجراء لا يغير في الأمر شيئا، فهو لا يتطلب ابداء الرأي والتزام الرئيس 
باستشارة البرلمان أو الأخذ برأيه، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الدستورية الأخرى لكن 

ح اطة ممثلي الشعب بالإجراءات غير اعتبارا أن الغرض الأساسي من هذا الإجراء هو إعلام وا 
 العادية التي ستتخذ من قبل رئيس الجمهورية.

 عمال الحالة الاستثنائيةإ: آثار الفرع الثاني

"تخول الحالة الاستثنائية  2016من التعديل الدستوري لسنة  4-107طبقا لنص المادة  
لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة 

 والمؤسسات الدستورية في الجمهورية".

منحت هذه المادة لرئيس الجمهورية سلطات استثنائية واسعة، بموجبها يتخذ الإجراءات اللازمة 
ة الأوضاع المتربة على الظرف الخطير دون أن يكون مقيدا بمجال في جميع الحالات لمواجه

 معين، ومن بين هذه السلطات التي منحتها هذه المادة نجد سلطة التشريع بأوامر، حيث منحته
 يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية. هأنالتي نصت على   4-142المادة  إياها كذلك 
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مر كأداة ووسيلة لمواجهة الحالة الاستثنائية حيث أن المؤسس الدستوري استعمل الأوا
والتي سمحت لرئيس الجمهورية بأن  2016من التعديل الدستوري لسنة 142وذلك بنص المادة 

يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية، ومعنى ذلك أن يتدخل في المجال المخصص للسلطة 
ة من طرف رئيس الجمهورية تركز الحالة الاستثنائي إعلانالتشريعية، وعليه فإنه يترتب على 

جميع السلطات في يده والتي من بينها السلطة التشريعية وذلك لضمان السير العادي للدولة 
 والمؤسسات الدستورية.
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 ملخص الفصل الأول                                

التشريعية وذلك بالبحث  للأوامرالقانوني  الإطارتطرقنا في بداية هذه الدراسة إلى تحديد  
التشريعية ثم تكييفها تكييفا قانونيا وذلك لمعرفة  للأوامرفي ماهيتها مع محاولة إعطاء مفهوم 

قيمتها القانونية ضمن التدرج الهرمي للمعايير القانونية عبر كل مرحلة من مراحل نموها ، 
هما المعيار الشكلي  أساسيينعيارين وكذلك تحديد التكييف القانوني لها وذلك بالاعتماد على م

الممنوحة لرئيس الجمهورية  والاختصاصاتوالمعيار الموضوعي، ثم تناولنا بعد ذلك السلطات 
وكذلك بعد التعديل الدستوري لسنة  1996من قبل المؤسس الدستوري الجزائري في دستور 

لتي هي حالة شغور وا أوامرالحالات التي يشرع فيها رئيس الجمهورية بموجب  أي، 2016
أما بعد  1996دستور  124وبين دورتي البرلمان طبقا لنص المادة  المجلس الشعبي الوطني
أصبح رئيس الجمهورية يشرع بأوامر خلال شغور المجلس  2016التعديل الدستوري لسنة 

من التعديل الدستوري لسنة  142الشعبي الوطني وخلال العطل البرلمانية وفقا لنص المادة 
، كما يشرع في المجال المالي في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون المالية وفقا 2016
من التعديل الدستوري، ويمكنه أيضا ممارسة سلطة التشريع بأوامر في الظروف  138للمادة 

 الاستثنائية.



 

 

  الثاني الفصل         

 

الرقابة على الأوامر         

 التشريعية
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 الرقابة على الأوامر التشريعيةالفصل الثاني: 
باستخدام رئيس الجمهورية لصلاحياته المتمثلة في التشريع بأوامر فإنه بذلك يستحوذ  

ي اختصاص أصيل للسلطة صاصات ليست للسلطة التنفيذية بل هكذلك على سلطات واخت
التشريعية، لذا فقد أخضع المشرع الدستوري سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر لأنواع 
معينة من الرقابة القانونية، وذلك لضمان صيانة الحقوق والحريات، واحترام دولة القانون وكذا 

باته، حيث أنه ضمان عدم ممارسة رئيس الجمهورية سلطاته بشكل مطلق وحسب ميوله ورغ
لها في الدستور الذي منحه إياها، وفي حالة مخالفتها يجب عليه التقيد بالحدود المسطرة 

لأحكامه جاز إبطالها من قبل هيئات رقابية دستورية متمثلة في مجلس الدولة )والذي سنتطرق 
 اني(.كمبحث ث إليهكمبحث أول(، كما يمكن إخضاعها لرقابة البرلمان )والذي سنتطرق  إليه

 رقابة مجلس الدولة على الأوامر التشريعية : المبحث الأول
لقد تم تأسيس مجلس الدولة كهيئة مقومة لنشاط الهيئات القضائية الإدارية بموجب  

، ويندمج هذا التأسيس في سياق الإصلاحات المنتهجة من 19961من دستور  152المادة 
طرف السلطات العمومية والتي جعلت من مسألة إرساء أركان دولة القانون هدفا أساسيا، وخول 
المؤسس الدستوري مهمة رقابة نشاط الإدارة الى مجلس الدولة على رأس هرم الهيئات القضائية 

المؤرخ  12-98نون العضوي اسند له الدستور وكذلك القالإدارية، والى جانب هذه المهمة فقد أ
، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، اختصاصات 1998ماي  30في 

أخرى تتمثل في الاختصاصات الاستشارية باعتباره مستشارا للسلطة الإدارية المركزية، حيث 
ا يكون المؤسس الدستوري قد منحه يبدي رأيه في مشاريع القوانين والاوامر التشريعية، وبهذ

مكانة خاصة في النظام القضائي الجزائري تساهم في حماية الحقوق والحريات وفي إثراء 
 المنظومة القانونية تدعيما لأسس دولة القانون.

 

                                                             
 .2016مارس  06المؤرخ في  يمن التعديل الدستور 171التعديل والتي تقابلها المادة قبل  1996من دستور  152المادة  1
الجريدة ، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، 1998ماي  30، المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم  2

 .1998لسنة ،37العدد  الرسمية
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 المطلب الأول: الدور الاستشاري لمجلس الدولة
بين حالتين هما قبل  لدراسة الدور الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري يجب أن نفرق  

 .2016وبعده أي العديل الدستوري لسنة  1996تعديل دستور 

 الاستشاريةأصل نشأة الوظيفة  119قبل التعديل تعتبر المادة  1996حيث أنه بالنسبة لدستور 
لمجلس الدولة حيث نصت في فقرتها الثالثة "تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء بعد 

 ولة ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني".أخذ رأي مجلس الد

من القانون العضوي  04الاستشارية من المادة كما يستمد مجلس الدولة هذه الوظيفة 
حيث نصت "يبدي مجلس الدولة رأيه في المشاريع التي يتم اخطاره بها حسب  98-01

يلات التي يراها"، حيث يتبين أن أعلاه يقترح التعد 04الأحكام المنصوص عليها في المادة 
جباري لها، فلا يمكن  استشارة الدولة في مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة أمر إلزامي وا 
للحكومة أن تعرض قوانينها مباشرة على البرلمان دون المرور على مجلس الدولة الذي يبدي 

 رأيه فيها.

لس الدولة ممارسة رقابته على لمج 01-98من القانون العضوي  04لقد منحت المادة 
الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية حيث زادت من سلطاته الاستشارية حيث لا تقتصر 

. أي سلطاته الاستشارية تشمل جميع القوانين 1على مشاريع القوانين التي تبادر بها الحكومة
ة المجلس على رقاب 01-98بمفهومها الواسع، كل هذا كان قبل عرض القانون العضوي 

الدستوري، بإخطار رئيس الجمهورية حول مدى دستورية هذا القانون، أصدر المجلس الدستوري 
، الغى بموجبه جزء من المادة الرابعة حيث 1998ماي  19المؤرخ في  98-06رأي تحت رقم 

 :كلاتيأصبحت صياغته 

يبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين حسب الشروط التي يحددها القانون والكيفيات 
المحددة ضمن نظامه الداخلي، حيث أستبعد اختصاص مجلس الدولة في سلطته الاستشارية 

وكما هو معمول به في فرنسا ومصر والأنظمة حول التشريع بأوامر، ولكن كان من المفروض 

                                                             
 .77،76، ص 2007عمار بوضياف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، 1
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الاستشاري لمجلس الدولة الى الأوامر التشريعية بالنسبة  الاختصاصأن يمتد المقارنة الأخرى، 
 . 1للمجال التشريعي، والى المراسيم والقرارات الوزارية بالنسبة الى المجال التنظيمي

قبل التعديل كان دوره في  1996وبناء على ما سبق ذكره فإن مجلس الدولة في دستور 
 1996من دستور  119شاريع القوانين، وهذا بنص المادة مجال صناعة التشريع لا يتعدى م

 بعد عرضها على المجلس الدستوري. 01-98من القانون العضوي  04قبل التعديل، والمادة 

 الاستشاري ، أقر المؤسس الدستوري بالدور 2016أما بعد التعديل الدستوري لسنة 
منها ، حيث نصت الفقرة الأولى 142التشريعية وذلك بنص المادة  الأوامرلمجلس الدولة على 

في حالة شغور المجلس الشعبي لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مسائل عاجلة  على "
حيث يتبين لنا من خلال هذه  "الوطني أو في حالة العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة

المادة أن المشرع الدستوري الجزائري أخضع سلطة رئيس الجمهورية التشريعية لرقابة مجلس 
الدولة، حيث يجب على رئيس الجمهورية في حالة ممارسة سلطته المخولة له دستورا والتي هي 

قبل عرضها على التشريع بأوامر، يجب أن يعرضها على مجلس الدولة لإبداء رأيه حولها 
 البرلمان. 

التوازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مجال تكوين وضع  إعادةكل هذا من أجل 
القانون ومحاولة التقليل من نفوذ رئيس الجمهورية على الوظيفة التشريعية عن طريق آلية 

 الأوامر.

لس الدولة له دور ذكره فإنه بعد التعديل الدستوري أصبح مجسبق  وبناء على ما
استشاري في مجال وضع القانون، حيث يبدي رأيه حول مشاريع الأوامر التي تعرض عليه من 

الجزائري،  الإداري جهة، ومن ناحية أخرى باعتباره الهيئة القضائية العليا في النظام القضائي 
 تتولى السهر على احترام القانون.

 

 

 
                                                             

 .183، ص 2004وزيع، الجزائر، تمحمد صغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر وال 1
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 الدولةالمطلب الثاني: الدور القضائي لمجلس 
، الذي يحدد اختصاصات مجلس الدولة 01-98من القانون العضوي  09تنص المادة  

وتنظيمه وعمله "يفصل مجلس الدولة ابتدائيا ونهائيا في الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات 
العمومية الوطني،  المركزية والهيئات الإداريةالتنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات 

 ظمات المهنية الوطنية.والمن

يتبين لنا من خلال نص هذه المادة أن مجلس الدولة هو الهيئة المختصة بالنظر في 
الصادرة عن رئيس الجمهورية، وباعتبار أن رئيس الجمهورية يشرع بأوامر فإن  الإداريةالقرارات 

عرفة مدى التشريعات تندرج بطبيعة الحال ضمن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة، ولم ذهه
خضوع أوامر رئيس الجمهورية التشريعية لرقابة مجلس الدولة يجب البحث في طبيعتها القانونية 

 لتحديد مدى خضوعها للقضاء المختص بها.

 : الطبيعة القانونية للأوامر المتخذة في الظروف العاديةالفرع الأول

بمعرفة ما إذا كانت هذه  لتحديد الطبيعة القانونية للأوامر أهمية بالغة، حيث تسمح لنا 
الأوامر قرارات إدارية أي تخضع للقرار الإداري )مجلس الدولة( أو تكون ذات طبيعة قانونية 

 .1تشريعية وبالتالي تكون خاضعة للنظام القانوني للتشريع العادي

 انقسم الفقه في تحديد الطبيعة القانونية الى عدة اتجاهات، إلا أن الاتجاه الراجح يعتمد في
 تحديده للطبيعة القانونية للأوامر بتمييزه بين مرحلتين هما:

 :قبل عرض هذه الأوامر التشريعية على موافقة البرلمان -أولا 

تكون هذه المرحلة من لحظة إصدار رئيس الجمهورية لهذه الأوامر، حيث يوجد شبه إجماع 
في هذه الحالة تبقى محتفظة بطبيعتها الإدارية رغم قوتها التشريعية،  الأوامرعلى أن  2فقهي

صادرة  إداريةعتبارها قرارات فتخضع في هذه الحالة الأوامر لرقابة القضاء الإداري على أساس ا 

                                                             
والنشر، الجزائر  هومة للطباعةدار  2عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإداري، ط 1

 .148، ص 1990
، ص 1998سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، القاهرة،  2

484. 
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مركزية )رئيس الجمهورية( إذا فالجهة المختصة برقابتها هي مجلس الدولة  إداريةعن سلطة 
 .01-98من القانون العضوي  09 وذلك طبقا لنص المادة

 بعد موافقة البرلمان على الأوامر التشريعية: -ثانيا 

تشريعات شأنها في ذلك  إلىالتشريعية تتحول هاته الأوامر  الأوامربعد أن يوافق البرلمان على 
شأن التشريعات الصادرة عن البرلمان بكل ما يترتب عن ذلك من نتائج، وبالتالي لا تصلح بأن 

 بحيث أنها تصبح لها حصانة من رقابة القضاء. ن محلا للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةتكو 

أما بالنسبة لموقف القضاء الجزائري، فالمؤسس الدستوري لم يحدد موقفه اتجاه الأوامر 
التشريعية في الظروف العادية، إلا أن الرأي السائد يوجب التفرقة بين الأوامر قبل عرضها على 
البرلمان، وبعد عرضها وذلك لتحديد الطبيعة القانونية ومنه معرفة مدى خضوعها لرقابة مجلس 

 الدولة من عدمه.

 الاستثنائية: الطبيعة القانونية للأوامر المتخذة في الحالة الفرع الثاني

تشريعات شأنها  إلىالرئاسية تتحول هاته الأوامر بعد أن يوافق البرلمان على الأوامر 
 ما يترتب عن ذلك من نتائج. للتشريعات الصادرة عن البرلمان بكك شأن افي ذل

من  107حيث أن الأوامر التي تتخذ في الحالة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 
الأوامر المتخذة في الظروف  إجراءاتعن  إجراءاتهاتختلف  2016التعديل الدستوري لسنة 

العادية حيث أنه لا يتوجب على رئيس الجمهورية عرضها على البرلمان، وقد اختلف الفقهاء 
القرارات التي يتخذها  أن إلىفي هذه المسألة، فيرى جانب من الفقه من بينهم "مسعود شيهوب" 

لأنه مارسها باعتباره  داري الإالة الاستثنائية لا تخضع لرقابة القضاء حرئيس الجمهورية في ال
 .1صاحب سيادة

ونجد أيضا جانبا من الفقه، يرى بأن هذه الأوامر هي عبارة عن أعمال إدارية تخضع 
التي يتخذها رئيس الجمهورية في الحالة  الأوامرلرقابة القضاء الإداري، وبالتالي فإن 

 .الإداريةالاستثنائية ستظل محتفظة بطبيعتها 

                                                             
مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية 1

 .33، ص 1989، سنة 01، عدد رقم والسياسية
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التعديل الدستوري من  142المؤسس الدستوري وتحديدا في المادة  إلىولكنه بالنظر 
فهو عندما سمح لرئيس الجمهورية بأن يشرع بأوامر في الحالة الاستثنائية، فإنه لم  2016لسنة 
على البرلمان للموافقة عليها كما فعل بالنسبة للأوامر  الأوامرعن ضرورة عرض هذه  ميتكل

بان المؤسس الدستوري الجزائري  الاعتقاد إلىوهذا ما قد يؤدي المتخذة في الحالة العادية، 
 بغةعلى البرلمان رغبة منه في إضفاء الصبتمييزه بين الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائية 

وبالتالي لن يكون في استطاعة  ،المتخذة في الحالة الاستثنائية التشريعية الأوامرالتشريعية على 
 مت تعتبر تشريعا.القضاء رقابتها مادا

 المبحث الثاني: رقابة البرلمان على الأوامر التشريعية
تنتظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان على أساس من التعاون والتوازن، وفقا لمفهوم مرن  

 .1لمبدأ الفصل بين السلطات

أعمال ومن ضمن العلاقة التي تكون بين الحكومة والبرلمان نجد الرقابة البرلمانية على 
السلطة التنفيذية، حيث تعتبر من أهم وظائف البرلمان وذلك من خلال قيام البرلمان بمراقبة 
السلطة التنفيذية ومحاسبتها عن أعمالها وقراراتها التي تصدر عنها أثناء مباشرة صلاحياتها، 

تصاصات ائها للاخويقصد بالرقابة البرلمانية رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية من ناحية أد
البرلمانية في النظم الديمقراطية حق مراقبة السلطة  بالدستور، وتملك المجالسالمخولة لها 

التنفيذية نظرا لأن هذه المجالس تمثل إرادة الشعب وتعبر عن رغباته، حيث أنه يتوجب على 
، وليس كقاعدة على البرلمان ليوافق ناءثكاستهورية عرض الأوامر التي يتخذها رئيس الجم

 .2عليها

حيث أن البرلمان لم تعد وظيفته سن القوانين واعتماد الميزانية بل تعدته الى أكثر من ذلك 
فأصبح يراقب أعمال الحكومة ويحاسب السلطة التنفيذية على جميع تصرفاتها، لذا فإن للرقابة 

عدة أمور أقرتها التطورات الحاصلة في المهام  إلىالبرلمانية أهمية كبيرة، وترجع هذه الأهمية 
 الممنوحة للسلطة التنفيذية ومن أهمها:

                                                             
محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي، دار الجامعة الجديدة، 1

 .70ص  الإسكندرية
القانونية، الجزائر،  الإصداراتالبرلمان، سلسلة  استقلاليةوتأثيره على  1996، التشريع باوامر في دستور محديد حديد2

 .288، ص 2008
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 .هيمنة السلطة التنفيذية على رسم السياسات العامة -
تأتي أهمية هذه الوظيفة لكونها تعد تأكيدا للمبدأ الديمقراطي الذي يعطي السيادة للشعب  -

لمنع انحرافها عن المقاصد العامة كما ذية والذي يتيح ويسمح لممثليه رقابة السلطة التنفي
 تعتبر الرقابة البرلمانية ضمانا أكيدا لحماية الأفراد ضد تعسف الحكومة.

 أن الرقابة البرلمانية هي أساس الرابطة والتوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. -
ست عبارة عن مراقبة أعمال كما أن للرقابة البرلمانية أهداف حيث أن الرقابة البرلمانية لي -

ونصحها حتى تبتعد عن مواطن  إرشادها إلىالسلطة التنفيذية ومحاسبتها، بل تهدف 
توصيل رغبات الشعب حتى تعمل  إلىالاختلال كما يهدف عن طريق هذه الرقابة 

رساء سيادة القانون وتحقيق الصالح العام.  جاهدة لأجل تحقيق الحكم السليم وا 

ساسي للرقابة البرلمانية والذي هو حسن تطبيق السياسة العامة، وبرنامج ويعتبر الهدف الأ
الحكومة الذي صادق عليه البرلمان، بالإضافة الى حسن تطبيق النصوص الناظمة لعمل 

 السلطة التنفيذية، ولتحقيق أهداف الرقابة البرلمانية يجب توافر عدة نقاط أهمها: 

وذلك بغية الحصول على المعلومات والمستندات من تسهيل مهمة النائب البرلماني   -
مختلف مؤسسات السلطة التنفيذية، من أجل التعرف على سير الأداء الحكومي، 

الحكم على مدى التزام الحكومة والسلطة التنفيذية في تسيير مهامها  إمكانيةوبالتالي 
  .1على الوجه المطلوب

والكفاءة البرلمانية والموضوعية، لكي يستطيع يجب أن يتوافر في النائب البرلماني القدرة  -
مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، ومدى تناسب تلك الأعمال مع المصلحة العامة، وتتبع 

 قدراتها على التسيير.
ضرورة تقيد النواب بأهداف الرقابة وعدم انحرافهم وميولهم بغية تحقيق مصالح حزبية  -

 .وشخصية
الممارسة البرلمانية  أصولضاء البرلمان للتعرف على ضرورة عقد دورات تدريبية لأع -

 وكيفية العمل الرقابي، وبالتالي رفع الكفاءة المهنية البرلمانية.

                                                             
عباس رزازقي، آليات الرقابة على الأوامر الرئاسية في الدستور الجزائري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية 1 1

 .122، ص 2014-2013، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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ومن منطلق هذا فالمؤسس الدستوري الجزائري منح البرلمان صلاحية مراقبة سلطة رئيس 
منحه رقابة على صلاحية  إلى)مطلب أول( بالإضافة الجمهورية التشريعية في الظروف العادية 

 رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في الحالة الاستثنائية )مطلب ثاني(.

 
 على الأوامر التشريعية في الظروف العادية البرلمانالمطلب الأول: رقابة 

"ويعرض رئيس  2016من التعديل الدستوري لسنة  3-2 فقرة 142نصت المادة  
 .الجمهورية النصوص التي اتخذها على كل غرفة من البرلمان في أول دورة له لتوافق عليها

 الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان". ةلاغيتعد  
عرض الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهورية على  أوجبت أنهاالملاحظ في هذه المادة 

 .1تشريع ليوافق عليها أو يرفضهاالبرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في ال
تتقيد باحترام الدستور عند ممارستها لسلطة التشريع  أنلأنه يتوجب على السلطة التنفيذية 

لا اعتبرت مخالفة  142بأوامر، والالتزام بالشروط المنصوص عليها في المادة  ولا تتعداها، وا 
 للدستور.

اضحا عندما أقر بإجبارية عرض من الدستور كان و  142المؤسس الدستوري في المادة 
 بمجرد انعقاده للموافقة عليها.هذه الأوامر على البرلمان بغرفتيه 

التي يصدرها رئيس  الأوامروالموافقة في حقيقة الحال هي سلاح يستعمله البرلمان ضد 
التي يستعملها رئيس الجمهورية ضد البرلمان، حيث  والإصدارالجمهورية وتقابلها عملية النشر 

البرلمان يمكنه فنه يوجد هناك نوع من التوازن بين الهيئتين، الهيئة التشريعية والهيئة التنفيذية، أ
رفض الأوامر وبالتالي تصبح ملغاة، ورئيس الجمهورية يمكنه أن لا يصدر القانون أي يطلب 

 .2مداولة ثانية إلا أن هذا التوازن هو في صالح رئيس الجمهورية إجراءمن البرلمان 
من الدستور بأن البرلمان له السلطة والسيادة " 2،3فقرة " 142والملاحظ أيضا على نص المادة 

 الكاملة في أن يوافق أو يرفض الأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية.

                                                             
الدستور، النظام القانوني للأوامر، مجلة من  124مراد بدران، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 1

 .16ص  ،02،2000المدرسة الوطنية للإدارة، العدد 
 .286، ص مرجع سبق ذكرهمحديد حديد، 2
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قد ألزم البرلمان بقبول أو  الجزائري  هو أن المؤسس الدستوري  إليهومما يجدر التطرق 
ة عن رئيس الجمهورية دون مناقشة وذلك طبعا يكون في أول التشريعية الصادر  الأوامررفض 

، حيث نصت هذه المادة 12-16من القانون العضوي  37دورة له، وهذا ما نصت عليه المادة 
التي يعرضها رئيس الجمهورية على  الأوامرالتصويت دون مناقشة على  إجراءاتيطبق "على: 

 من الدستور. 142من المادة  02-01ين كل غرفة للموافقة عليها، وفقا لأحكام الفقرت
 وفي هذه الحالة لا يمكن تقديم أي تعديل.

 إلىيعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع 
 ."ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة

من هذا المنطلق يتضح لنا بأن هذه المادة لم تعطي الحرية الكاملة للسلطة التشريعية 
أي البرلمان وذلك بحرمانه من خاصية فحص وتقدير الأمور وذلك بتنقيحها وتعديلها، بل يجب 
عليه إما أن يوافق عليها أو يرفضها فتعتبر لاغية دون المساس بها أو القيام بأي تغييرات 

رض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه بدون مناقشة في الموضوع بعد عليها، ويع
 تقرير اللجنة المختصة. إلىالاستماع 

 .1لا تفصيلا يرفضها جملةإذن للبرلمان أن يقبل هذه الأوامر أو 

حيث أن فكرة التصويت من دون مناقشة جعلت البرلمان في موقع ضعيف أمام السلطة 
 ووسيلة فعالة لزيادة هيمنة السلطة التنفيذية.التنفيذية واعتبرت آلية 

وعلى العموم فإن رئيس الجمهورية ملزم بعرض الأوامر التي اتخذها على البرلمان وينتج عن 
ينتج  موافقة البرلمان على الأوامر حالةفي  عرضه الأوامر المتخذة من طرفه الحالات الآتية:

قوانين  إلىعن هذه الحالة تغيير في الطبيعة القانونية للأوامر حيث تتحول من أوامر مؤقتة 
المنظومة التشريعية للدولة، حيث أنه إذا كانت تلك الأوامر تندرج ضمن القوانين  يتدخل ف

ع العادية فإن النسبة المطلوبة للموافقة هي الأغلبية البسيطة للنواب، أما إذا كانت مواضي
الأوامر تندرج ضمن القوانين العضوية فإن النسبة المطلوبة هي الأغلبية المطلقة للنواب، أي 

 أنه تصبح هذه الأوامر قوانين رسمية لا يمكن إلغائها أو تعديلها إلا بأمر أو قانون.

                                                             
 .148، ص مرجع سبق ذكرهعباس رزازقي، 1
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من التعديل الدستوري لسنة  3فقرة  142طبقا لنص المادة ر رفض البرلمان للأوام أما في حالة
"تعد لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان"، أي أنه في حالة رفض البرلمان  2016

للأوامر وعدم موافقته عليها فإنه يتوجب على البرلمان أن يعلن بطلانها فورا ومن تاريخ ذلك 
يزول ما لهذه الأوامر من قوة القانون، ولكن النقطة التي تثار هنا هي مصير الأثر الإعلان 

أم من تاريخ عدم  ترتب على الأمر الملغى أو بمعنى آخر هل يكون الإلغاء بأثر رجعيالذي 
كان الإلغاء يكون من تاريخ عدم الموافقة فالأوامر هنا تتوقف عن  إذاالموافقة، فنلاحظ هنا أنه 

كان الإلغاء بأثر رجعي فإن الدستور الجزائري لم  إذاآثارها بالنسبة للمستقبل فقط، أما  إنتاج
 هذه الأوامر. يوضح ذلك بالنسبة للمراكز القانونية للأشخاص التي تترتب عن تطبيق

وهي  حالة صمت البرلمان الجزائري لها وهي  لم يتطرق المؤسس الدستوري  هناك ايضا حالة
بعد عرضها عليه من قبل رئيس  يتخذ البرلمان موقفا من الأوامر المعروضة أمامه، أي ألا

حيث يترك البرلمان هذه  2016الدستوري لسنة  التعديلمن  142الجمهورية طبقا لنص المادة 
 الأوامر معلقة دون البت فيها سواء بالموافقة أو الرفض.

تظل  الأوامرأن هذه  1لقد ثار جدال فقهي في هذه المسألة حيث ترى غالبية الفقه
حتى يبدي فيها البرلمان رأيه صراحة مهما طالت مدة سكوته، ومما  محتفظة بقوتها القانونية

لم يفرض على  12-16يعزز ويقوي هذا الرأي هو أن المشرع الجزائري والقانون العضوي 
 البرلمان أجل معين ليبدي رأيه في الأوامر المعروضة أمامه من طرف رئيس الجمهورية.

ضمن رقابة البرلمان على الأوامر التشريعية في الظروف العادية طبقا  كل هذا يندرج
 من الدستور، 142لنص المادة 

 : رقابة البرلمان على الأوامر التشريعية المتخذة في المجال الماليالمطلب الثاني
في الظروف العادية وهي الرقابة على  على الأوامر التشريعية المتخذةتوجد رقابة أخرى 

من الدستور "09،10"فقرة  138قانون المالية، طبقا لنص المادة المتخذة بشأن  الأوامر
( يوما من تاريخ 75"يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة وسبعون )

 طبقا للفقرات السابقة". إيداعه

                                                             
 .154، ص مرجع سبق ذكرهعباس رزازقي، 1
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المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع  الأجلوفي حالة عدم المصادقة عليه في 
 الحكومة بأمر".

بسبب وحيد  أتىمن خلال تضمنه هذه المادة نلاحظ أن المؤسس الدستوري الجزائري 
يمكن من خلاله أن يشرع رئيس الجمهورية بأمر في المجال المالي، والذي هو عدم مصادقة 

( يوما، وبالتالي بإمكان رئيس 75البرلمان على قانون المالية في مدة خمسة وسبعون )
الجمهورية أن يصدر مشروع قانون المالية بموجب أمر، فهو هنا يعتبر جزاء لمواجهة العجز أو 

 .1تراخي الذي سجله البرلمان على إثر عدم مصادقته على القانون في الآجال المحددةال

ويتمحور دور البرلمان أساسا في إعداد ميزانية الدولة من خلال مناقشة قانون المالية 
( يوما ومجلس 47من قبل المجلس الشعبي الوطني خلال سبعة وأربعون )والمصادقة عليه 

، 12-16من القانون العضوي  44( يوما وذلك بنص المادة 20خلال مدة عشرون ) الأمة
وبعد المصادقة عليه يصدر في شكل قانون في نهاية السنة المالية الجارية، وقبل بدء السنة 

 .2المالية الموالية

إن الأوامر التي يتخذها رئيس الجمهورية في المجال المالي تتمتع بمجموعة من  
التي يتخذها رئيس الجمهورية والتي من بينها أن  الأوامرتي تميزها عن غيرها من الخصائص ال

سلطة رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في المجال المالي هي سلطة مقيدة شكلا وموضوعا 
، حيث أنه من الناحية الشكلية رئيس الجمهورية يستطيع أن يمارس هذه السلطة دون 3وأداة
محددة، أما من الناحية الموضوعية فهذه الصلاحية لا تمس إلا مشروع  إجراءاتأية  إتباع

 مسائل تشريعية أخرى. إلىالحكومة المتعلق بقانون المالية ولا تمتد 

وكما ذكرنا سابقا أن رئيس الجمهورية يصدر مشروع قانون المالية بأمر في حالة عدم 
من الدستور، ولكن  138 دةمصادقة البرلمان عليه في الآجال المنصوص عليها في الما

خضوع أوامر رئيس الجمهورية في المجال المالي من  إمكانيةالتساؤل الذي يطرح هنا هو 
 عدمها للرقابة البرلمانية؟

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل 1996نوفمبر  28ضوء دستور  بشير بن مالك، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على1

 .174، ص 1999-1998 شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، سيدي بلعباس
 .12عمار عباس، الرقابة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار الخلدونية، الجزائر، ص 2
 .11بركات أحمد، مرجع سبق ذكره، ص 3
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الصادرة من رئيس  الأوامر إخضاعبتفحص الدستور الجزائري نجده لم ينص على 
الجمهورية في المجال المالي لرقابة البرلمان، حيث أنه لم ينص صراحة ولم يبين بأن الأوامر 
التشريعية المتخذة بشأن قانون المالية خاضعة أو تخضع للرقابة البرلمانية من عدمها، ولكن في 

لبرلمان للموافقة عليه اعتقادنا أن الأمر الرئاسي الصادر بشان قانون المالية لا يعرض على ا
لأن البرلمان يكون قد فقد اختصاصه التشريعي بمجرد فوات المدة الممنوحة له للمصادقة عليه 

بموجب  إصدارهعملية  كجزاء لتقصيره في أداء وظيفته التشريعية، لذلك يتولى رئيس الجمهورية
 أمر رئاسي.

لطة التشريعية في هذا المجال بالرغم إذا يتبين لنا أن السلطة التنفيذية هيمنة واضحة على الس
 من أنه يعتبر اختصاص أصيل للبرلمان.

 : رقابة البرلمان على الأوامر المتخذة في الحالة الاستثنائيةالثالثالمطلب 
على ضرورة عرض الأوامر التشريعية  2016التعديل الدستوري لسنة من  142لم تنص المادة 

على  2016من التعديل الدستوري لسنة  107المذكورة في المادة  الاستثنائيةالمتخذة في الحالة 
 جالمتخذة في الظروف العادية، بمعنى أنه أخر  الأوامرالبرلمان للمصادقة عليها، على خلاف 

الأوامر المتخذة في  اعتبرمن رقابة البرلمان، أي أنه  الاستثنائيةالمتخذة في الحالة  الأوامر
بمجرد صدورها، وهذا ما يجعلنا نذهب للقول بأن الوظيفة التشريعية  تشريعا الاستثنائيةالحالة 

موزعة بين البرلمان ورئيس الجمهورية، لكن المؤسس الدستوري  الاستثنائيةتصير أثناء الحالة 
الوجوبي للبرلمان طيلة مدة قيام الحالة  الاجتماعبالمقابل أكد على إجراء جوهري يتمثل في 

ا رئيس الجمهورية، هذا الإجراء يمكن اعتباره الضمانة أو الآلية الوحيدة التي يعلمه الاستثنائية
التي تكفل للبرلمان القيام بدورة في رقابة الأوامر الرئاسية، ولكن تبقى عدة تساؤلات مطروحة لا 

قائما طيلة المدة التي  الاجتماعوببقاء  الاجتماعسيما بشأن الوسائل الكفيلة لضمان تحقق ذلك 
استعمال رئيس الجمهورية السلطة المخولة له في  ، وفرضية إمكانيةالاستثنائيةالحالة  تستغرقها

الظروف العادية كحقه في حل البرلمان،  فالمؤسس الدستوري الجزائري اكتفى في نص المادة 
البرلمان وجوبا، ولم يحدد لا الجهة المخولة  اجتماعفقط على  التعديل الدستوري لسنةمن  107

برلمان للانعقاد ولا الكيفية التي يجتمع فيها البرلمان، ولا المدة الزمنية المخصصة لذلك لدعوة ال
السلطة المستمدة من  الاجتماع، كما أنه لم يضع أي قيود تحول دون استعمال رئيس الجمهورية
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والتي تعطيه الحق في حل المجلس الشعبي  2016من التعديل الدستوري لسنة  147المادة 
نجده قد نص على اجتماع البرلمان  12-16القانون العضوي  إلىلكن بالرجوع الوطني، و 

 ...119، 109، 105بدعوة من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المواد 
وباجتماع البرلمان وجوبا أثناء قيام الحالة الاستثنائية نقع في تساؤل مفاده، هل يعتبر اجتماع 

 لتحقيق الرقابة على الأوامر الرئاسية المتخذة في الحالة الاستثنائية؟البرلمان ضمانة كافية 

نجد أنه في الواقع أن البرلمان الجزائري يفتقر للأسس الدستورية التي تسمح له بمعارضة 
تكون قد  لاسيما وأن الأوامر الأوامرأوامر الرئيس، ذلك لأن البرلمان يصعب عليه رفض 

أنه أن يتسبب في إحجام أعضاء البرلمان عن رفضها، كما أنه دخلت حيز التنفيذ، وهذا من ش
 .1ن رفض البرلمان أمرا من الأوامر التي اتخذها رئيس الجمهوريةألم يحدث و 

الرئاسية المتخذة في  الأوامردور البرلمان في مراقبة  أنويبقى الشيء الملاحظ هو 
التعديل الدستوري من  107ص المادة الحالة الاستثنائية تخضع للرقابة من قبل البرلمان طبق لن

التي فرضت اجتماع البرلمان وجوبا أثناء قيام الحالة الاستثنائية، لكن هذه الرقابة  2016لسنة 
 إلزاميةمن الدستور نصت صراحة على  ذات المادةتبقى ضعيفة كما ذكرنا سابقا، كون أن 

م تضع الضوابط التي تحقق اجتماع البرلمان لكنها لم تحدد الغرض من ذلك الاجتماع، ول
غاية صدور قرار  إلىرئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية واستمراريتها  إعلانالاجتماع بمجرد 

 بإنهاء الحالة الاستثنائية.

 

 

 

 

 

 
                                                             

اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية،  إلىصالح بلحاج، المؤسسة السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال 1

 .205الجزائر، ص 
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 ملخص الفصل الثاني                                  

التشريعية المتخذة من قبل  الأوامرالرقابة الممارسة على  أشكال إلىتطرقنا في الفصل الثاني 
رئيس الجمهورية بجملة من القيود حتى  أحاطرئيس الجمهورية، فالمؤسس الدستوري الجزائري 

الآلية التشريعية الممنوحة له، فتطرقنا في المبحث الأول إلى رقابة لا يتعسف في استعمال هذه 
رأيه حول مشاريع القوانين مجلس الدولة على هذه الأوامر، حيث أن مجلس الدولة يبدي 

ودوره هنا  2016من التعديل الدستوري لسنة  142الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقا للمادة 
استشاري، كما تطرقنا أيضا إلى دوره القضائي، أما بالنسبة للمبحث الثاني فتطرقنا فيه إلى 

 لظروف الاستثنائية.رقابة البرلمان على الأوامر التشريعية سواء في الظروف العادية أو ا
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 خاتمة:

أن المؤسس  إلىمن خلال دراستنا موضوع التشريع بأوامر في النظام الجزائري نخلص 

ح ، حيث منائريالدستوري الجزائري قد منح مكانة كبيرة لآلية الأوامر الرئاسية في النظام الجز

و ني ألرئيس الجمهورية سلطة مباشرة الوظيفة التشريعية خلال شغور المجلس الشعبي الوط

كما  ،2016من التعديل الدستوري لسنة  142خلال العطل البرلمانية وذلك وفقا لنص المادة 

 107لمادة في ا المنصوص عليها الاستثنائيةمنح سلطة التشريع بأوامر عند قيام أو توافر الحالة 

مالية خلال ، وكذلك في حالة عدم مصادقة البرلمان على قانون ال2016التعديل الدستوري لسنة 

س مجلال ( يوما من تاريخ إيداع لدى مكتب رئيس75المدة المحددة والمقدرة بخمسة وسبعون )

وضع  من الدستور وبالرغم من أن المؤسس الدستوري 138الشعبي الوطني طبقا لنص المادة 

امر جاه الأوة اتآليات رقابية على الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية إلا أنها تبقى غير فعال

 الرئاسية.

 الملاحظات التالية: إلىومن خلال بحثنا في التشريع بأوامر خلصنا 

 بأوامر قد أعطى رئيس الجمهورية مكانة هامة في النظام السياسي أن التشريع -

ي الجزائري، وقد خوله سلطة التشريع في كل المسائل مما يجعله مشرعا أصيلا ف

نة لسمن التعديل الدستوري  142مواجهة البرلمان حيث يستخلص ذلك من نص المادة 

2016. 

، لأوامراالجمهورية حر في استعمال بالعودة الى شروط التشريع بأوامر، نجد أن رئيس  -

 .فالتشريع عن طريق الأوامر هو اختصاص انفرادي يعود لتقدير رئيس الجمهورية

ن م 142تعتبر الأوامر الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقا لنص المادة  -

وخاصة  ، تشريعات لها قوة القانون العادي منذ صدورها2016التعديل الدستوري لسنة 

 موافقة البرلمان عليها.بعد 

ة قانون المالية بموجب أمر يجسد أحقية وأولوي إصدارمهورية حق منح رئيس الج -

في  السلطة التنفيذية في المجال المالي نظرا لخصوصيته، وقلل من شأن البرلمان

 التشريع وبسط رقابته على أهم القوانين في الدولة.

احية نالجمهورية التشريعية سواء من عدم فعالية القيود المفروضة على سلطة رئيس  -

تخاذ الأخذ برأي مجلس الدولة حول مشاريع الأوامر قبل عرضها على البرلمان أو ا

 الأوامر في مجلس الوزراء حول مشاريع الأوامر قبل عرضها على البرلمان.

من التعديل  142نلاحظ أنه في حالة عرض الأوامر على البرلمان للموافقة عليها فالمادة  -

لى عوامر الدستوري لم تبين الأثر المترتب على عدم التزام رئيس الجمهورية بعرض الأ

وقف مخاذه البرلمان، كما أن المؤسس الدستوري لم يتناول حالة سكوت البرلمان وعدم ات

 .صريح سواء بالموافقة أو الرفض على ما يعرض عليه من أوامر

دد فترة معينة يتوجب خلالها على من التعديل الدستوري لم تح 142كما أن المادة  -

يبدي رأيه في الأوامر المعروضة عليه، رغم أن ذات المادة حددت الفترة  أنالبرلمان 
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الزمنية التي يجب على رئيس الجمهورية أن يعرض خلالها ما أصدره من أوامر على 

 البرلمان.

ن التعديل م 142ة في حالة عدم موافقة البرلمان على الأوامر تلغى وذلك وفقا لنص الماد -

ل أم مستقبالدستوري فالمؤسس الدستوري هنا لم يبين أثر هذا الإلغاء، هل يمتد الى ال

 يكون بأثر رجعي.

ه في نلاحظ امتلاك رئيس الجمهورية لوسائل الضغط يمارسها على البرلمان منها حق -

سجل نلذلك من التعديل الدستوري  147حل المجلس الشعبي الوطني طبقا لنص المادة 

عروضة ر المونلاحظ في أن هناك ندرة إن لم نقل انعدام تام لحالة رفض البرلمان للأوام

 .عليه من قبل رئيس الجمهورية

 :ما يليبالنظر الى هذه الملاحظات يمكننا اقتراح 

دم عنرى أنه من الواجب على المؤسس الدستوري التدخل لبيان الأثر المترتب على  -

كذلك رئيس الجمهورية على البرلمان للموافقة عليها، و عرض الأوامر التي يتخذها

لى متد ايالتدخل في حالة عدم موافقة البرلمان على الأوامر وتبيان أثر الإلغاء هل 

 المستقبل أم يكون بأثر رجعي.

كما ننوه بضرورة عرض الأوامر على مصادقة البرلمان وليس الموافقة فقط،  -

يس ف، وليه من آثار والتعديل ثم الإقرار أو الرفالمصادقة تعني المناقشة بما تحتو

لمنظم امن القانون العضوي  38والمادة  142الموافقة الشكلية المعتمدة في المادة 

ت لتصوياللعلاقات بين غرفتي البرلمان وبينهما وبين الحكومة، التي استعملت وسيلة 

 بدون مناقشة.

عديل ضرورة تفعيل مجلس الدولة الاستشاري الذي أقره له المشرع الدستوري في الت -

 لبرلمانا، وذلك من خلال الأخذ بإلزامية الاستشارة، وكذلك تفعيل وتحديد 2016لسنة 

ديد أن تحفي الحالة الاستثنائية بشكل واضح لوضع حد للنقاش القمعي الذي قد يثار بش

 هذا الدور.

 قاش،في ختام بحثنا نرى أن موضوع التشريع بأوامر موضوع دائما ما يكون محل إثراء ون

 يجب لذلك يجب مراجعة النصوص الناقصة أو الغامضة وتكملتها وتوضيحها أكثر ونرى بأنه

لى جب عياحترام الدستور من قبل ممارسي السلطة وذلك لضمان دوامه واستقراره، وبالمقابل 

 ص. يد بممارسة اختصاصاتهم بكل نزاهة وروح العمل والتفاني والإخلاالتقممثلي الشعب 
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 ولا : النصوص القانونيةأ

 الدساتير-1

، المؤرخة في 76عددال، ج.ر.ج، 1996ديسمبر7المؤرخ في  438-96 المرسوم الرئاسي رقم-

 .1996ديسمبر08

المتضمن التعديل الدستوري، ج. ر.ج العدد  2016مارس  06 المؤرخ في 01-16قانون رقم  -

 .2016مارس  07، المؤرخة في 14

 القوانين2-

، والمتعلق باختصاصات مجلس 1998ماي  30ي ، المؤرخ ف01-98القانون العضوي رقم - 

 .1998لسنة  37الدولة وتنظيمه وعمله، ج. ر. ج، عدد 

يتعلق بتنظيم المجلس الشعبي  2016أوت  28، مؤرخ في 12-16لقانون العضوي رقم ا -

 50عدد  ن الحكومة، ج. ر. جالوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبي

 .2016لسنة 

 : المراجع العامة ثانيا

في  السعيد بوالشعير، النظام السياسي الجزائري )دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم .1

 .2013جامعية الجزائر, ، ديوان المطبوعات ال3السلطة التنفيذية( ج -1996ضوء دستور 

 .1986للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي،سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة  .2

الفكر  سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري )دراسة مقارنة(، دار .3

 .1998العربي، القاهرة، 

ى صالح بلحاج، المؤسسة السياسية والقانون الدستوري في الجزائر من الاستقلال ال .4

 زائر.اليوم، ديوان المطبوعات الجامعية، الج

ع والتوزي عقيلة خرباشي، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان، دار الخلدونية للنشر .5

 .2007الجزائر،

 .2007عمار بوضياف، القرار الإداري، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  .6

عمار عباس، الرقابة على أعمال الحكومة في النظام الدستوري الجزائري، دار  .7

 .الخلدونية، الجزائر

 2اري، ط عمار عوابدي، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة العامة والقانون الإد .8

 ، 1990دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 

لسلة سوتأثيره على استقلالية البرلمان،  1996محديد حديد، التشريع باوامر في دستور  .9

 .2008الإصدارات القانونية، الجزائر، 

امة( انية العالمالية العامة )النفقات العامة، الإيرادات العامة، الميز محمد الصغير بعلي، .10

 مسكن( حجار عنابة، الجزائر، د ط، د ت. 150دار العلوم للنشر والتوزيع، حي النصر )
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ري محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في النظامين المص .11

 سكندرية.والكويتي، دار الجامعة الجديدة، الإ

ومة، محمد سعيد جعفور، مدخل الى العلوم القانونية الوجيز في نظرية القانون، دار ه .12

 .2009، 17الجزائرن ط

محمد صغير بعلي، القضاء الإداري، مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  .13

 .2004الجزائر، 

 : الرسائل والمذكرات ثالثا

ئيس الجمهورية في النظام الدستوري بركات أحمد، الاختصاصات التشريعية لر .1

لمسان، تالجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد 

2007-2008. 

 بشير بن مالك، الاختصاص التنظيمي للسلطة التنفيذية في الجزائر على ضوء دستور .2

ليابس، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ا، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، 1996نوفمبر  28

 .1999-1998سيدي بلعباس 

ردادة نورالدين، التشريع عن طريق الأوامر وأثره على السلطة التشريعية في ظل  .3

،مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الاخوة منتوري 1996دستور 

 .2005،2006قسنطينة،

ة الأوامر الرئاسية في الدستور الجزائري، مذكر عباس رزازقي، آليات الرقابة على .4

 .2014-2013، 1مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

 : المقالاترابعا

جلة مسعود شيهوب، الحماية القضائية للحريات الأساسية في الظروف الاستثنائية، الم .1

 .1989، سنة 01عدد رقم الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، 

من  124مراد بدران، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة  .2

 .02، العدد 2000الدستور، النظام القانوني للأوامر، مجلة المدرسة الوطنية للإدارة، 

إسماعيل جابورني، نظرية الظروف الاستثنائية وضوابطها في الدستور الجزائري  .3

عة قاصدي مجلة دفاتر السياسة والقانون،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جام)دراسة مقارنة(، 

 .2016مرباح ورقلة، العدد الرابع عشر، جانفي
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